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المحاضرة الأولى
تمهيد
إن الحديث عن تطور علم التحقيق الجنائي لا يقتصر على الأساليب العملية القديمة فقط ، بل يمتد إلى الأساليب العلمية الفنية الحديثة المعمول بها اليوم في مجال كشف الجريمة باعتبارها أساليب العصر الحديث والتي تأثرت بالعلوم الجنائية ذات الصلة بعلم التحقيق الجنائي، لذا سوف نتناول في هذه المحاضرة تطور أساليب التحقيق الجنائي وعلاقته بالعلوم الجنائية الحديثة في فقرتين مستقلتين وذلك على النحو الآتي:

أولا: تطور علم التحقيق الجنائي

تتباين نظم الإجراءات الجنائية تبعا للسياسة التشريعية السائدة في كل دولة ، وإذا كانت هذه السياسة هي من صنع المشرع فان سمتها التغير وفقاً للأفكار القانونية التي تسيطر على مجتمع ما في وقت من الأوقات ، وقد عرف الفكر القانوني النظام الفردي (الإتهامي) ونظام التحري والتنقيب والنظام المختلط ، لذا ستكون دراستنا لهذا المبحث موزعة في ثلاثة محاور مستقلة وعلى النحو الآتي:

أ- النظام الإتهامي

يعد النظام الإتهامي أقدم النظم الإجرائية ظهورا ويرجع في أصل نشأته إلى شعوب الشرق وعنهم أخذه الإغريق والرومان وظل سائدا في فرنسا حتى القرن الثاني عشر الميلادي . كما انه مازال ساريا في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية والدول التي أخذت عن القانون الانكليزي ، إذ كانت الجريمة أمر ينصب شأنها على المجنى عليه وحده حيث كان تحريك الدعوى الجزائية قاصرا على المجنى عليه او أقربائه ، ثم تطور الأمر وأصبح لكل فرد في المجتمع حق تحريك الدعوى الجزائية باسم المجتمع ، وعليه فأن الاتهام بدأ فرديًا ثم تحول إلى اتهامٍ شعبي او جماعي. 
ومما ينبغي ملاحظته إن هذا النظام لم يعرف من خلاله وجود قضاء خاص يتولى التحقيق الابتدائي ولا وجود لسلطة مختصة بالاتهام أيضا ، ذلك إن المجنى عليه هو الذي يحرك الدعوى ضد المتهم وعليه أن يقدم الأدلة التي تؤيد زعمه. 

أما المتهم فكان عليه تقديم الأدلة التي تنفي عنه ارتكاب الجريمة وحتى يتمكن من ذلك كان لابد من الإعتراف له بمركز يضاهي او يعادل مركز المجنى عليه من حيث تمكينه من حرية الدفاع حتى يتسنى له أن يدحض الاتهامات المنسوبة إليه وعليه لم يكن من الجائز سلب حريته او تعذيبه لحمله على الإعتراف ، لذلك كانت الدعوى تقوم بين طرفين متساويين في الحقوق والواجبات ، أما القاضي فكان دوره في الدعوى يتمثل في الحكم فيها وفقا لعقيدته الذاتية تطبيقا لما يعرف بمبدأ الاقتناع القضائي ، حيث كان دوره سلبيا ومن ثم لا يجوز له أن يبحث عن الدليل وإنما يقتصر دوره على تقييم الدليل المقدم والحكم في النهاية على مقتضاه ، ويتميز هذا النظام بأنه كان يكفل للمتهم أكبر قدر من الحرية الشخصية حيث يتمتع بها ولا يمكن أن تمس إلا بعد أن يصدر الحكم بإدانته.

ب- النظام التنقيبي
يرتبط ظهور النظام التنقيبي بقيام الدولة التي أصبحت من أخص وظائفها توجيه الاتهام ، وقد ترتب على ذلك إن الجريمة لم تعد تمثل عدوانا على المجنى عليه وإنما أصبحت تمثل عدوانا على المجتمع ، ومن ثم ينبغي أن يعهد إلى من ينوب عن المجتمع مهمة توقيع الجزاء على الجاني ، وقد ترتب على تولي الدولة مهمة الاتهام أن قيدت حرية المتهم ، إذ لم يعد هو الطرف المكلف بتقديم الأدلة التي تنفي عنه ارتكاب الجريمة بل وجدت هيئة تتولى ذلك تمثل المجتمع وتنوب عنه. 

أما القاضي  فقد أصبح موظفا عاما مفروضاً على أطراف الدعوى ومن ثم ليس للخصوم الحق في اختياره ، كما أن دوره لم يقتصر على تقييم ما يقدمه إليه من أدلة وإنما أصبح دوره ايجابيا ، إذ كان عليه البحث عن الحقيقة من خلال مراجعة إجراءات التحقيق التي قامت بها الهيئة التي تنوب عن المجتمع وان يباشر هذه الإجراءات في مرحلة لاحقة كي يكون الحكم الذي يصدره مطابقا للحقيقة من حيث الواقع. 

وإذا كان هذا النظام قد إعترف للقاضي بدور إيجابي في الدعوى إلا أن هذا الدور أصبح عبءً ثقيلاً وهماً كبيراً على المتهم لأنه كان يخول قاضي التحقيق إصدار أوامره بانتزاع اعترافات المتهمين باعتماد وسائل يتسم طابعها بالعنف والإكراه وحرمان الإنسان من حريته وأمواله وتجريم الأبرياء بأدلة مصطنعة واعترافات مغتصبة يتم الحصول عليها من التعذيب او التهديد بالقتل. 

كما أن هذا النظام قد عرف عنه اعتماده الأدلة القانونية التي يتولى المشرع تحديد قيمتها في الإثبات مقدما ، فإذا ما توافرت هذه الأدلة كان لزاما على القاضي أن يحكم بالإدانة وإلا حكم بالبراءة في حالة انتفائها . 

وعلى هذا الأساس لم يعد بمقدور القاضي أن يحكم  في الدعوى وفقا لمبدأ الاقتناع الذاتي ، وقد كان الإعتراف في ظل هذا النظام سيد الأدلة بالنسبة إلى بعض الجرائم ، ومن ثم كان المحقق يهدف إلى إنتزاعه من المتهم من خلال إستجوابه بأي وسيلة ولو كانت بتعذيب المتهم .

ج- النظام المختلط

نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى كل من النظام ألاتهامي والنظام التنقيبي من حيث مغالاة كل منهما في ترجيح أحد جانبي الدعوى الجنائية ، ومن ثم افتقارهما إلى تحقيق التوازن ظهر النظام المختلط الذي اجتهد في جمع مزايا النظامين السابقين.

وقد أعتمد هذا النظام على تقسيم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين: الأولى هي مرحلة الاتهام والتحقيق ، وفي هذه المرحلة تقوم الهيئة الممثلة للمجتمع بمهمة الاتهام وأحيانا بمهمة التحقيق ، أما الثانية فهي مرحلة المحاكمة فيغلب عليها الطابع الاتهامي لأنها علنية ويحضر المتهم جميع إجراءاتها وتقوم على مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي .

يتضح مما تقدم إن التحقيق الجنائي قد ظهر في ظل النظام التنقيبي وان الذي يتولاه هي هيئة تنوب عن المجتمع تتألف من مجموعة من المحققين يشكلون جهازا قضائيا يقع على عاتقهم مهمة التحقيق في الجرائم المرتكبة . 

فبعد أن كان الدليل الذي يثبت إدانة المتهم ينحصر في اعترافه بارتكاب الجريمة اعتمادا على مختلف وسائل التعذيب المتنوعة في سبيل الحصول عليه أصبح التعذيب إجراءاً قضائياً تجيزه العديد من التشريعات الجنائية يأتي في مقدمتها قانون الإجراءات الفرنسي لعام 1670 الذي أوجب على القاضي او المحقق أن يرغم المتهم على الإعتراف بارتكابه الجريمة قبل التعذيب او خلاله او بعده ، ذلك أن المحاكم في تلك الحقبة من الزمن كانت تعتمد كليا في أحكامها على اعتراف المتهم بجريمته. 

فلا يقبل من الأدلة على المتهم سوى إقراره او شهادة شاهدين على رؤيتهما ارتكاب الجريمة التي كانت عرضة للخطأ وسوء التقدير نسبة لتفاوت قدرات الإنسان السمعية والبصرية من فرد لآخر ولاحتمالات النسيان والتغيرات التي تطرأ على الأشخاص والأشياء ، وهذا ما جعل علم التحقيق الجنائي يتسم بالجمود والتأخر وأصبح غير قابل للتطور .

وفي مطلع القرن الثامن عشر بدأ التركيز على الإنسان كمحور مهم للحياة الإجتماعية وظهرت النظريات الحديثة في علم الأجرام وعلم العقاب وعلم ضحايا الجريمة ، دعت على لسان نخبة من الفلاسفة والعلماء أمثال فولتير ومونتسكيو بضرورة إلغاء الوسائل اللاإنسانية في معاملة المتهمين ، حيث وجدت لكتاباتهم صدى واسع  بعد قيام الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان في عام 1789 وإقرار العديد من المبادئ التي تكفل للمواطن كرامته وحريته منها إلغاء التعذيب الذي كان يمارس لانتزاع اعتراف المتهمين . 

حيث تم تعديل القوانين الجنائية في أوربا وآسيا لتواكب مبادئ حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون ونجم عن ذلك استبعاد وسائل التعذيب والعنف التي كانت سائدة في ميادين العدالة الجنائية واتجهت التشريعات إلى الأخذ بالأدلة الجنائية التي يتم الحصول عليها وفقا لشروط قانونية تكفل العدالة والمساواة بين أطراف الدعوى ومنذ ذلك الحين اخذ علم التحقيق الجنائي يساير التقدم والتطور الذي يطرأ على العلوم الجنائية الأخرى ، يقوم على قواعد ونظم قانونية متى خرج عنها المحقق فقد الدليل قيمته البرهانية .
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